



بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الحدود والتعزيرات
باب في أحكام الحدود 
س: ما تعريف الحدود ؟
الحدود :جمع حد ، وهو لغة : المنع ، وحدود الله تعالى محارمه التي منع من ارتكابها وانتهاكها .
والحدود في الاصطلاح الشرعي : عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها .

س: ماهو  الأصل في مشروعية الحدود ؟
الكتاب والسنة والإجماع .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " الحدود صادرة عن رحمة الخلق وإرادة الإحسان إليهم ، ولهذا ينبغي لمن يعاقب الناس على ذنوبهم أن يقصد بذلك الإحسان إليهم والرحمة لهم ; كما يقصد الوالد تأديب ولده ، وكما يقصد الطبيب معالجة المريض . .. انتهى .



س: ما الحكمة في تشريع الحدود ؟
[ زواجر للنفوس . ونكالا وتطهيرا ] ، فهي عقوبة مقدرة لحق الله تعالى ، ثم [لأجل مصلحة المجتمع] ; فالله تعالى أوجبها على مرتكبي الجرائمـ التي تتقاضاها الطباع البشرية .


س: ماهي شروط تطبيق الحدود على الجاني ؟
لا يجوز تطبيق الحد على الجاني ; إلا إذا توفرت شروط تطبيقه وهي كما يلي : 
· أن يكون مرتكب الجريمة بالغاً عاقلاً ; لقوله صلى الله عليه وسلم :"رفع القلم عن ثلاثة : الصغير حتى يبلغ ، والمجنون حتى يفيق ، والنائم حتى يستيقظ" ، فإذا كانت العبادة لا تجب على هؤلاء ; فالحد أولى بالسقوط "عللي" لعدمـ التكليف ، ولأنه يدرأ بالشبهة .
· أن يكون مرتكب الجريمة عالماً بالتحريمـ ، فلا حد على من يجهل التحريمـ ; لقول عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهمـ : " لا حد إلا على من علمه " ولم يعلمـ لهم مخالف من الصحابة ، 
    وقال الموفق ابن قدامة : " هو قول عامة أهل العلم " .


س: من يُقيمـ الحدود ؟
إذا توفرت هذه الشروط في مرتكب الجريمة التي يترتب عليها الحد الشرعي ; فإنه يقيمه عليه :

[الإمام أو نائبه] "عللي" لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الحدود ، ثم خلفاؤه من بعده كانوا يقيمونها ، وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم من يقيم الحد نيابة عنه ; حيث قال : " واغد يا أنيس إلى امرأة هذا ، فإن اعترفت ; فارجمها " وأمر صلى الله عليه وسلم برجم ماعز ولم يحضره .



س: هل يجوز تطبيق الحدود في المسجد ؟
لا تجوز إقامة الحد في المسجد وإنما تقام خارجه ; لحديث حكيمـ بن حزامـ : "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستقاد بالمسجد ، وأن تنشد الأشعار ، وأن تقام فيه الحدود . .." 
والمراد الأشعار : غير النزيهة .


س: هل يجوز الشفاعة في الحد ؟
تحرم الشفاعة في الحد بعد أن يبلغ السلطان لأجل إسقاطه وعدم إقامته ، ويحرم على أولي الأمر قبول الشفاعة في ذلك ; لقوله صلى الله عليه وسلم : "من حالت شفاعته دون حد من حدود الله ; فقد ضاد الله في أمره" وقال صلى الله عليه وسلم في الذي أراد أن يعفو عن السارق :" فهلا قبل أن تأتيني به "


س: الحدود التي ليست لقومـ معينين ماذا تُسمى ؟
تُسمى حدود الله وحقوق الله ، مثل قُطاع الطريق – السراق – الزُناة ونحوهمـ - والحكمـ في الأموال السُلطانية – والوقوف والوصايا التي ليست لمعين .


س: ماهي الجنايات التي تجب في الحدود ؟
قال فقهاؤنا رحمهم الله : إن الجنايات التي تجب فيها الحدود خمس هي : [الزنى والسرقة ، وقطع الطريق ، وشرب الخمر ، والقدف] ، وما عدا ذلك يجب فيه التعزير ; كما يأتي بيانه إن شاء الله .



س: ماهو أشد الجلد في الحدود ؟
[جلد الزنى ، ثم جلد القذف ، ثم جلد الشرب ، ثم جلد التعزير ] "عللي" لأن الله تعالى خص الزنى بمؤيد تأكيد ; لقوله "وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ" وما دونه أخف منه في العدد ; فلا يجوز أن يزيد عليه في الصفة .


س: من مات في حد ، فهو هدر ، ولا شيء على من حده "عللي" !!
 لأنه أتى به على الوجه المشروع بأمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلمـ .



س: لو تعدى الوجه المشروع في إقامة الحد ، ثم تلف المحدود ; فإنه يضمنه بديته "عللي" !!
 لأنه تلف بعدوانه ، فأشبه ما لو ضربه في غير الحد .
قال الموفق رحمه الله : "بغير خلاف نعلمه"


باب في حد الزنى
س: ماذا يجب في إقامة حد الزنى ؟
قال الفقهاء رحمهم الله : ويجب في إقامة حد الزنى حضور إمام أو نائبه ، وحضور طائفة من المؤمنين ; لقوله تعالى : " وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ" .
والزنى من أعظم الجرائم ، وهو يتفاوت في الشناعة والإثم والقبح ; فالزنى بذات زوج والزنى بذات المحرم والزنى بحليلة الجار من أعظم أنواعه .


س: لما كان الزنى من أعظم الجرائم وكبار المعاصي ؟
· لما فيه من اختلاط الأنساب الذي يبطل بسببه التعارف والتناصر على الحق .
· وفيه هلاك الحرث والنسل ، لما كان يشتمل على هذه الآثار القبيحة .


س: عللي – رتب الله على الزاني الحد الصارمـ ؟
رتب الله عليه هذا الحد الصارم ، وهو رجم الزاني بالحجارة حتى يموت أو جلده وتغريبه عن بلده ; ليحصل بذلك الردع عن ارتكابه ، إضافة إلى ما ينشأ عنه من الأمراض التي تفتك بالمجتمعات ، ولذلك نهى عنه الشارع أشد النهي ، فقال تعالى :"وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا" ورتب على ارتكابه تلك العقوبة المؤلمة .



س: ما تعريف الزنى ؟
· عرف الفقهاء رحمهم الله الزنى :  بأنه فعل الفاحشة في قبل أو دبر .
· وقال ابن رشد : " هو كل وطء وقع على غير نكاح صحيح ولا شبه نكاح ولا ملك يمين ، وهذا متفق عليه في الجملة من علماء الإسلام ، وإن كانوا اختلفوا فيما هو شبهة يدرأ الحد أو لا . . "


س: ما حكمـ إذا كان الزاني محصنا مكلفا ؟ 
رجم بالحجارة حتى يموت ، رجلا كان أو امرأه .


س: ما حكمـ الرجمـ في الإسلامـ ؟
الرجم ثابت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية المتواترة - وكان الرجم مذكورا في القرآن الكريم ، ثم نسخ لفظه وبقي حكمه ، وذلك في قوله تعالى : "والشيخ والشيخة إذا زنيا ، فارجموهما ألبتة نكالا من الله والله عزيز حكيم" .
ومع ثبوت الرجم بالقرآن المنسوخ لفظه دون حكمه ، وبالسنة المتواترة والإجماع .



س: من هو المُحصن ؟
المحصن الذي يجب رجمه إذا زنى هو من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية بنكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران ، فإن اختل شرط من هذه الشروط المذكورة في أحد الزوجين ; فلا إحصان .



س: ما هي شروط الرجمـ ؟
· أن يحصل منه الوطء في القبل .
· أن يكون الوطء في نكاح صحيح .
· حصول الكمال في كل منهما ; بأن يكون بالغا حرا عاقلا .


س: عللي - خص الثيب بالرجم !!
لكونه تزوج فعلم ما يقع به العفاف عن الفروج المحرمة ، واستغنى عنها ، وأحرز نفسه عن التعرض لحد الزنى ، فزال عذره من جميع الوجوه ، وكملت في حقه النعمة ، ومن كملت في حقه النعمة ، فجنايته أفحش ; فهو أحق بزيادة العقوبة .



س: ما حكمـ إذا زنى المكلف الحر غير المحصن ؟
جلد مائة جلدة ; لقوله تعالى :"الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ" وخفف عنه عقوبة المحصن ، وهي القتل ، وصار إلى الجلد ; لما حصل له من العذر ، فيحقن دمه ، ويزجر عن الزنى بإيلام جميع بدنه بأعلى أنواع الجلد ، وهو ضرب الجلد ، وقال تعالى :"وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ" أي : لا ترحموهما بترك إقامة الحد عليهما ،"أنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ" فإن الإيمان ليقتضي الصلابة في الدين ، والاجتهاد في إقامة أحكامه .
وثبت مع الجلد تغريبه عاما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ; لما روى الترمذي وغيره : أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب ، وأن أبا بكر ضرب وغرب ، وأن عمر ضرب وغرب ، وقال : "البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام" 


س: ما الحُكمـ إذا كان الزاني مملوكا ؟
 جلد خمسين جلدة ; لقوله تعالى في الإماء :"فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ" ولا فرق بين الذكر والأنثى ، والعذاب المذكور في القرآن الكريم هو الجلد ، والرجم وإن كان قد ذكر في القرآن ، فإنه نسخ لفظه وتلاوته وبقي حكمه .



س: لا تغريب على الرقيق – عللي !!
 لأن في ذلك إضرارا بسيده ، ولأن السنة لم يرد فيها تغريب المملوك إذا زنى ; فقد قال صلى الله عليه وسلم في الأمة إذا لم تحصن : " إذا زنت ، فاجلدوها ، ثم إن زنت ; فاجلدوها " ولم يذكر تغريبا .


س: هل يجب الحد إذا خلا الوطء من الشبهة ؟
لا يجب الحد إلا إذا خلا الوطء من الشبهة لقوله صلى الله عليه وسلم :"ادرءوا الحدود بالشبهات ما استطعتم" فلا حد على من وطئ امرأة يظنها زوجته ، أو وطئها بعقد باطل اعتقد صحته ، أو وطئ في نكاح مختلف فيه ، أو كان يجهل تحريم الزنى وهو قريب عهد بالإسلام أو نشأ في بادية بعيدة عن دار الإسلام ، أو كانت المرأة مكرهة على الزنى .


س: عددي شروط وجوب إقامة الحد على الزاني ؟
 ثبوت وقوع الزنى منه ، ولا يثبت إلا بأحد أمرين :

· أن يقر به أربع مرات : وذلك لحديث ماعز بن مالك رضي الله عنه فإنه اعترف عند النبي صلى الله عليه وسلم أربع مرات : الأولى ، ثم الثانية . .. ورده حتى أكمل أربع مرات ، فلو كان ما دونها يكفي ; لأقام الحد عليه به .
· أن يشهد به عليه أربعة شهود : لقوله تعالى :" لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ" وقوله تعالى :" وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ" ولقوله تعالى :" فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ" 


س: ماذا يشترط لصحة الإقرار بالزنى ؟
أن يصرح بحقيقة الوطء ، وأن لا يرجع عن إقراره حتى يقام عليه الحد ، فلو لم يصرح بذكر حقيقة الزنى ; لم يحد ; لاحتمال أنه أفاد غيره مما لا يوجب الحد من الاستمتاع المحرم ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لماعز رضي الله عنه حينما أقر عنده : " لعلك قبلت ، أو غمزت " قال : لا . وكرر معه صلى الله عليه وسلم الاستيضاح ، حتى زالت كل الاحتمالات ، ولو رجع عن إقراره قبل إقامة الحد عليه لم يقم عليه ، وذلك لما ثبت من تقريره صلى الله عليه وسلم ماعزا وغيره مرة بعد مرة لعله يرجع ، ولقوله صلى الله عليه وسلم لما هرب : فهلا تركتموه ، لعله يتوب فيتوب الله عليه"


س: ماذا يشترط لصحة شهادتهم ؟
· أن يشهدوا عليه في مجلس واحد. 
· أن يشهدوا عليه بزنى واحد ; أي : واقعة واحدة . .. 
· أن يصفوا الزنى بما يدفع كل الاحتمالات عن إرادة غيره من الاستمتاع المحرم "عللي" لأن الزنى قد يعبر به عما لا يوجب الحد ، فلا بد من تصريحهم به لتنتفي الشبهة . 
· أن يكونوا رجالا عدولا ; فلا تقبل فيه شهادة النساء ولا شهادة الفساق . 
· أن لا يكون فيهم من به مانع من عمى أو غيره . ..

س: ما الحُكمـ إن اختل شرط من هذه الشروط ؟
وجب إقامة حد القذف عليهم ; لأنهم قذفة ، والله تعالى يقول :" وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً"


س: ما حكمـ ثبوت الزنى بالبينة المذكورة أو الإقرار ؟
متفق عليه بين العلماء ، وقد اختلفوا هل يثبت بأمر ثالث ، وهو الحبل ، كما لو حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد : فقال بعضهم : لا يثبت بذلك حد "عللي" لأنه يحتمل أنه من وطء إكراه أو شبهة . وقال بعضهم : بل تحد بذلك إن لم تدع شبهة .


س: ما تعريف اللواط – وما حُكمـه ؟
 هو فعل الفاحشة في الدبر ، وهو جريمة خبيثة ، وشذوذ قبيح مخالف للفطرة السليمة .
قال الله تعالى في قوم لوط :" أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ" 
· و تحريمه معلوم بالكتاب والسنة والإجماع . 



س: قد وصف الله اللوطية بأوصاف أذكريها ؟
بأنهم يمارسون فاحشة لم يسبقهم إليها أحد في العالمين ; فهم شذاذ في العالم ، ووصفهم بأنهم عادون ومسرفون ومجرمون ، وأحل بهم عقوبة لم ينزلها بغيرهم ، لقبح جريمتهم ; حيث خسف بهم الأرض ، وأمطر عليهم حجارة من سجيل .


س: ما عقوبة قومـ لوط ؟
قد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاعل والمفعول به .
- قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : "الصحيح الذي عليه الصحابة أنه يقتل الاثنان : الأعلى والأسفل ، إن كانا محصنين أو غير محصنين" . قال : "ولم يختلف الصحابة في قتله ، وبعضهم يرى أنه يرفع على أعلى جدار في القرية ، ويلقى ، ويتبع بالحجارة .
وقال الموفق : " ولأنه ( أي : قتل اللوطي ) إجماع الصحابة ; فإنهم أجمعوا على قتله ، وإنما اختلفوا في صفتها . 

لقوله صلى الله عليه وسلم :"من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط ; فاقتلوا الفاعل والمفعول به"


س: لماذا لمـ يُقيمـ الرسول صلى الله عليه وسلمـ حد اللواط ؟
· لمـ يُرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلمـ هذا الأمر .
· لأن العرب في زمنه عليه الصلاة والسلامـ لمت يكونوا يعرفوا هذا الأمر .


باب في حد القذف 
 
س: عرفي القذف ؟
· الرمي بزنى أو لواط ، وهو في الأصل الرمي بقوة ، ثم استعمل في الرمي بالزنى واللواط .
وهو محرم : بالكتاب والسنة والإجماع . 
· من الكتاب : " إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ" . 
· وقال النبي صلى الله عليه وسلم : "اجتنبوا السبع الموبقات وعد منها قذف المحصنات الغافلات المؤمنات" . 

· قد أجمع المسلمون على تحريم القذف ، وعدوه من الكبائر . 


س: ما عقوبة القاذف في الدُنيا ؟
قال تعالى :"وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ" هذه عقوبة القاذف العاجلة في الدنيا : الجلد ، ورد شهادته ، واعتباره فاسقا ناقصا سافلا إذا لم يثبت ما قال .



س: ما عقوبته في الآخرة ؟
· قال تعالى " إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ"  .
· "يوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ" 
· وقال النبي صلى الله عليه وسلم : "اجتنبوا السبع الموبقات وعد منها قذف المحصنات الغافلات المؤمنات" . 



س: ما معنى قوله تعالى :"وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً" ؟
إن الذين يقذفون بالزنا المحصنات الحرائر العفائف العاقلات ، ثم لم يأت هؤلاء القذفة بأربعة شهداء على ما رموهن به ; فاجلدوهم ثمانين جلدة ، ولا فرق بين كون المقذوف ذكرا أو أنثى ، وإنما خص النساء بالذكر "عللي" لخصوص الواقعة ، ولأن قذف النساء أشنع وأغلب . 



س: لما استحق القاذف هذه العقوبة – أو – لماذا حُرمـ القذف ؟
· صيانة لأعراض المسلمين عن التدنيس .
· ولأجل كف الألسن عن هذه الألفاظ القذرة التي تلطخ أعراض الأبرياء .
· وصيانة للمجتمع الإسلامي عن شيوع الفاحشة فيه . 



س: عرفي المحصن ؟
هو الذي يجب الحد بقذفه : [الحر المسلم - العاقل - العفيف - الذي يجامع مثله] . 



س: عددي شروط المقذوف ؟
قال ابن رشد : "اتفقوا على أن من شروط المقذوف أن يجتمع فيه خمسة أوصاف : البلوغ ، والحرية ، والعفاف ، والإسلام ، وأن يكون معه آلة الزنى ، فإن انخرم من هذه الأوصاف وصف ; لم يجب الحد".


س: حد القذف لمن ؟
حق للمقذوف ; يسقط بعفوه ، ولا يقام إلا بطلبه فإذا عفا المقذوف عن القاذف ; سقط الحد عنه ، ولكنه يعزر بما يردعه عن التمادي في القذف المحرم المتوعد عليه باللعن والعذاب الأليم . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " لا يحد القاذف إلا بالطلب إجماعا " انتهى . 



س: ما حكمـ من قذف غائبا ؟
لم يحد حتى يحضر المقذوف ويطالب أو تثبت مطالبته بذلك في غيبته . 



س: إلى كم قسمـ تنقسمـ ألفاظ القذف ؟ 
· ألفاظ صريحة لا تحتمل غير القذف ; فلا يقبل منه تفسيره لغير القذف : مثل قوله : يا زاني ! يا لوطي ! يا عاهر !  .
· وألفاظ كنايات تحتل القذف وغيره ، فإذا فسرها بغير القذف ، قبل منه ، مثل : يا قحبة ! يا فاجرة ! يا خبيثة ! فإذا قال القاذف : أردت بالقحبة أنها تتصنع للفجور ، أو قال : أردت بالفاجرة أنها مخالفة لزوجها فيما يجب طاعته فيه ، وأردت بالخبيثة أنها خبيثة الطبع ; قبل منه هذا التفسير ، ولم يجب عليه حدة "عللي" لأن لفظه يحتمل ، والحدود تدرأ بالشبهات

س: ما حُكمـ من قذف نبيا من الأنبياء ؟
كفر ، لأن ذلك ردة عن الإسلام .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : "وقذف نساء النبي صلى الله عليه وسلم ، أي : كقذف النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم بردة القاذف " .



س: دللي على خطر اللسان ؟
يتبين لنا خطر اللسان ، وما يترتب على ألفاظه من مؤاخذات ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم :"وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم" وقال تعالى :"مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ" فيجب على الإنسان أن يحفظ لسانه ، ويزن ألفاظه ، ويسدد أقواله ، قال الله تعالى :"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا"


باب في حد المسكر 
س: عرفي المُسكر ؟
 اسم فاعل من أسكر الشراب فهو مسكر ، إذا جعل صاحبه سكران ، والسكران خلاف الصاحي ، والسكر في الاصطلاح هو اختلاط العقل .


س: دللي على تحريمـ الخمر ؟
الخمر محرم بالكتاب والسنة والإجماع :
· قال الله تعالى :"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ" .
· وفي الصحيحين وغيرهما :"كل مسكر خمر ، وكل خمر حرام" ، "كل شراب أسكر فهو حرام" فكل شراب أسكر كثيره ; فقليله حرام ، وهو خمر ، من أي شيء كان ، سواء كان من عصير العنب أو من غيره . 



س: ما تعريف الخمر – وما حكمها ؟
· قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : "الخمر ما خامر العقل" فكل شيء يستر العقل يسمى خمرا "عللي" لأنها سميت بذلك ، لمخامرتها للعقل ; أي : سترها له .
· والخمر كل ما خامر العقل أي غطاه من أي مادة كان .
· قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله : " والحشيشة نجسة في الأصح ، وهي حرام ، سواء سكر منها أم لم يسكر ، والمسكر منها حرام باتفاق المسلمين ، وضررها من بعض الوجوه أعظم من ضرر الخمر ، وظهورها في المائة السادسة " 
· والخمر حرام بأي حال ، لا يجوز شربه ، لا لذة ولا لتداو ولا لعطش ولا غيره :


س: ما حُكمـ الداوي بالخمر ؟
تحريم التداوي بالخمر فلقوله صلى الله عليه وسلم :"إنه ليس بدواء ، ولكنه داء" .



س: ما شروط الحد على المُسكر ؟
إذا شرب المسلم خمرا أو شرب ما خلط به كالكولونيا ونحوها من الأطياب التي فيها كحول تسكر ، متى شرب المسلم شيئا من ذلك مختارا عالما أن كثيره يسكر ; فإنه يجب أن يقام عليه الحد ; لقوله صلى الله عليه وسلم :"من شرب الخمر ، فاجلدوه" 



س: ما مقدار حد الخمر ؟
مقدار حد الخمر ثمانون جلدة "عللي" لأن عمر استشار الناس في حد الخمر ، فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه :"اجعله كأخف الحدود ثمانين . فضرب عمر ثمانين ، وكتب إلى خالد وأبي عبيدة في الشام " .
قال الإمام ابن القيم رحمه الله : " الحق أن عمر حد الخمر بحد القذف ، وأقره الصحابة " 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " حد الشرب ثابت بالسنة وإجماع المسلمين أربعون ، والزيادة يفعلها الإمام عند الحاجة إذا أدمن الناس الخمر وكانوا لا يرتدعون بدونها " . 

وقال : " الصحيح أن الزيادة على الأربعين إلى الثمانين ليست واجبة على الإطلاق ، ولا محرمة على الإطلاق ، بل يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام ، كما جوزنا له الاجتهاد في صفة الضرب فيه . .. " انتهى .



س: متى يثبت حد الخمر ؟
بإقرار الشارب أو بشهادة عدلين  .



س: ما الحكمة من تحريم الخمر ؟
خطر الخمر عظيم ، وهي مطية الشيطان التي يركبها للإضرار بالمسلمين ;" إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ" 



س: ما مضار الخمر ؟
الخمر أم الخبائث ، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم فيها عشرة ، حيث قال :"لعن الله الخمر ، وشاربها ، وساقيها ، وبائعها ، ومبتاعها ، وعاصرها ، ومعتصرها ، وحاملها ، والمحمولة إليه" 


س: ما شروط وجوب الحد في شرب الخمر ؟
[مُسلمـ - مُختار غير مُكره على شُربها – مُكلف]


باب في أحكام التعزير
س: عرفي التعزير ؟
· لغة : المنع ، ويطلق التعزير ويراد به النصرة "عللي" لأنه يمنع المعادي من الإيذاء ، قال تعالى :" وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ" يعني : النبي صلى الله عليه وسلم ويقال عزرته بمعنى وقرته ، ويقال عزرته بمعنى أدبته . فهو من الأضداد . 
· ومعنى التعزير في الاصطلاح الفقهي :  التأديب ، سمى بذلك "عللي" لأنه يمنع مما لا يجوز فعله ، ولأنه طريق إلى التوقير ; لأن المعزر إذا امتنع بسببه من فعل ما لا ينبغي ; حصل له الوقار .


س: ما حُكمـ التعزير ؟
حكم التعزير في الإسلام أنه واجب في فعل كل معصية لا حد فيها ولا كفارة ; من فعل المحرمات ، وترك الواجبات ، ويفعله ولي الأمر إذا رأى المصلحة فيه ، ويتركه إذا رأى المصلحة في تركه .


س: ما حد التعزير ؟ 

والصحيح أنه ليس فيه حد معين ، لكن إذا كانت المعصية في عقوبتها مقدر من الشارع كالزنى والسرقة ; فلا يبلغ بالتعزير الحد المقدر . 



س: متى يُصبح القتل تعزيراً ؟
يصل التعزير إلى القتل إذا اقتضته المصلحة ، مثل قتل الجاسوس ، وقتل المفرق لجماعة المسلمين ، والداعي إلى غير كتاب الله وسنة ونبيه . .. وغير ذلك مما لا يندفع إلا بالقتل . 

وقال الشيخ : " إذا كان المقصود دفع الفساد ، ولم يندفع إلا بالقتل ، قتل ، وحينئذ ; فمن تكرر منه جنس الفساد ، ولم يرتدع بالحدود المقدرة ، بل استمر على الفساد ، فهو كالصائل الذي لا يندفع إلا بالقتل ، فيقتل " . 



س: وهل للتعزير حد مُعين ؟
· لا حد لأقل التعزير ; لتفاوت الجرائم بالشدة والضعف واختلاف الأحوال والأزمان ، فجعلت العقوبات على بعض الجرائم راجعة إلى اجتهاد الحاكم بحسب الحاجة والمصلحة ، ولا تخرج عما أمر الله به ونهى عنه ، وكما يكون التعزير بالضرب يكون بالحبس والصفع والتوبيخ والعزل عن الولاية ونحو ذلك ... 
· والذين أجازوا الزيادة في التعزير على عشرة أسواط أجابوا عن قوله صلى الله عليه وسلم :"لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط ; إلا في حد من حدود الله" .


س: لا يجوز أن يكون التعزير بقطع عضو أو بجرح المعزر أو حلق لحيته – عللي !!
 لما في ذلك من المثلة والتشويه ; كما لا يجوز أن يعزر بحرام ; كسقيه خمرا . 



س: ما حُكمـ من عرف بأذية الناس وأذى مالهم بعينه ؟
حبس حتى يموت أو يتوب .



س: ماحكمـ يعزر من ينتقص مسلما بأنه مسلماني ؟
 يعزر من ينتقص مسلما بأنه مسلماني ، ومن قال لذمي : يا حاج ! أو سمى من زار القبور والمشاهد حاجا . .. ونحو ذلك . 

وإذا ظهر كذب المدعي بما يؤذي به المدعى عليه ; عزر ، ويلزمه ما غرم بسببه ظلما ; لتسببه في ظلمه بغير حق .


باب في حد السرقة 
س: ما حُكمـ حد السرقة ؟
قال تعالى :"وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ"
وقال النبي صلى الله عليه وسلم :" تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا"
وأجمع المسلمون على وجوب قطع يد السارق في الجملة . 



س: ما الحكمة من إقامة الحد على السارق ؟
السارق عنصر فاسد في المجتمع ، إذا ترك ، سرى فساده في جسم الأمة ; فلا بد من حسمه بتطبيق الحد المناسب لردعه ، ومن ثم شرع الله سبحانه وتعالى قطع يده ، تلك اليد الظالمة التي امتدت إلى ما لا يجوز لها الامتداد إليه ، تلك اليد التي تهدم ولا تبني ، تأخذ ولا تعطي . 



س: عرفي السرقة ؟
هي : أخذ مال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه ، إذا كان هذا الآخذ ملتزما لأحكام الإسلام ، وكان المال المأخوذ بلغ النصاب ، وقد أخذه من حرز مثله ، وكان مالك المال المأخوذ معصوما ، ولا شبهة للآخذ منه . 

فلا بد أن يستجمع السارق والمسروق منه والمال المسروق وكيفية السرقة أوصافا محددة تضمنها هذا التعريف ، متى اختل وصف منها ، انتفى القطع ، وهذه الأوصاف هي :


س: ما شروط وجوب حد السرقة ؟
أن يكون الأخذ على وجه الخفية ، فإن لم يكن على وجه الخفية ; فلا قطع ; كما لو انتهب المال على وجه الغلبة والقهر على مرأى من الناس ، أو اغتصبه ; لأن صاحب المال حينئذ يمكنه طلب النجدة والأخذ على يد الغاشم والغاصب . 



س: ما الأوصاف التي توجب القطع في السرقة ؟
· من الأوصاف التي يجب توافرها في القطع في السرقة : أن يكون المسروق نصابا ، وهو ثلاثة دراهم إسلامية ، أو ربع دينار إسلامي ، أو ما يقابل أحدهما من النقود الأخرى ، أو أقيام العروض المسروقة في كل زمان بحسبه ، لقوله صلى الله عليه وسلم :"لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا" وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم . 
· ومن الأوصاف التي يجب توافرها للقطع في السرقة : أن يأخذ المسروق من حرز ; وحرز المال ما العادة حفظه "عللي" لأن الحرز معناه الحفظ ، والحرز يختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه .


س: ما الحكمة من تخصيص القطع بهذا القدر ؟
حكمة ظاهرة ، فإن هذا القدر يكفي المقتصد في يومه له ولمن يمونه غالبا ; فانظر كيف تقطع اليد في سرقة ربع دينار مع أن ديتها لو جنى عليها خمس مائة دينار ، لأنها لما كانت أمينة كانت ثمينة ، ولما خانت هانت .


س: هل لا بد أن تنتفي الشبهة عن السارق فيما أخذ ؟
 نعمـ لا بد أن تنتفي الشبهة عن السارق فيما أخذ فإن كان له شبهة يظنها تسوغ له الأخذ ; لم يقطع ، لقوله صلى الله عليه وسلم :"ادرءوا الحدود بالشبهات ما استطعتم" فلا قطع عليه بسرقته من مال أبيه ولا بسرقته من مال ولده "عللي" لأن نفقة كل منهما تجب في مال الآخر ، وذلك شبهة تدرأ عنه الحد ، وهكذا كل من له استحقاق في مال ، فأخذ منه ; فلا قطع عليه ، لكن يحرم عليه هذا الفعل ، ويؤدب عليه ، ويرد ما أخذ .


س: بما يثبت حد السرقة ؟
لا بد مع توافر ما سبق من الصفات من ثبوت السرقة إما بشهادة عدلين يصفان كيفية السرقة وحرزها وقدر المسروق وجنسه ; لتزول الاحتمالات والشبهات ، وإما بإقرار السارق مرتين على نفسه بالسرقة ; 


س: لا بد في إقراره أن يصف السرقة – عللي !!
 ليندفع احتمال أنه يظن القطع فيما لا قطع فيه ، وليعلم توافر شروط أو عدم توافرها .


س: لا بد أن يطالب المسروق منه بماله ، فلو لم يطالب لم يجب القطع – عللي !!
لأن المال يباح بإباحة صاحبه وبذله له ، فإذا لم يطالب ; احتمل أنه سمح به له ، وذلك شبهة تدرأ الحد . 



س: متى يُقامـ الحد على السارق ؟
إذا وجب القطع لتكامل شروطه ; قطعت يده اليمنى لقراءة ابن مسعود في قوله تعالى فاقطعوا أيمانهما ومحل القطع من مفصل الكف لأن اليد آلة السرقة فعوقب بإعدام آلتها واقتصر القطع على الكف ; لأن اليد إذا أطلقت انصرفت إليه وبعد قطعها يعمل لها ما يحسم الدم ويندمل به الجرح من أنواع العلاج المناسبة في كل زمان بحسبه .



باب في حد قطاع الطريق 
س: ما الحكمة من مشروعية هذا الحد ؟
الله سبحانه يريد للمسلمين أن يسيروا في أرضه آمنين ; لتبادل مصالحهم ، وتنمية أموالهم ، وصلة الرحم فيما بينهم ، وتعاونهم على البر والتقوى ، ولا سيما السفر إلى بيته العتيق ; لأداء شعيرة الحج والعمرة . 

فمن أراد أن يعوق سيرهم ، أو يسد طريقهم ، أو يخوفهم في أسفارهم . فقد شرع له حدا رادعا ، يزيل هذا العائق ، ويميط الأذى عن الطريق ، قال تعالى :"إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ" .


س: قال تعالى :"إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ" ماهي العقوبة التي حددتها الآية ؟
· أَنْ يُقَتَّلُوا .
· أَوْ يُصَلَّبُوا .
· أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ .
· أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ


س: ما المراد بالمحاربين الذين يسعون في الأرض فسادا ؟
 قطاع الطريق وهم الذين يعرضون للناس في الصحراء أو البنيان ، فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة . 



س: بماذا يشترط لتطبيق الحد عليهم ؟
أن يبلغ ما أخذوه نصاب السرقة ، وأن يأخذوه من حرز ، بأن يأخذوا المال من يد صاحبه وهو في القافلة ، وأن يثبت قطعهم للطريق بإقرارهم أو بشهادة عدلين . 



س: حدهم يختلف باختلاف جرائمهم – عللي !! أو ما مقدار حدهمـ بالشرع ؟
· من قتل منهم وأخذ المال ; قتل حتما وصلب حتى يشتهر أمره ، ولا يجوز العفو عنه بإجماع العلماء . كما حكاه ابن المنذر .
· ومن قتل ولم يأخذ المال ; قتل حتما ولم يصلب .
· ومن أخذ المال ، ولم يقتل . قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد ، وحسمت عن النزيف ، ثم خلي .
· ومن أخاف السبيل فقط ، ولم يقتل ، ولم يأخذ مالا ; نفي من الأرض ; بأن يشرد ; فلا يترك يأوي إلى بلد ، بل يطارد . 

· فتختلف عقوبتهم باختلاف جرائمهم ، لقوله تعالى :"إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ" فهذه الآية نزلت في قطاع الطريق عند أكثر السلف ، وهي الأصل في حكمهم . 
· قال ابن عباس رضي الله عنهما :"إذا قتلوا وأخذوا المال ; قتلوا وصلبوا ، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال ; قتلوا ولم يصلبوا ، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا ، قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف ، واذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا - مالا ; نفوا من الأرض" 



س: ما حُكمـ لو قتل بعضهم ؟
ثبت حكم القتل عليهم جميعا ، وإن قتل بعضهم وأخذ المال بعضهم . قتلوا جميعا وصلبوا . 



س: ما حُكمـ من تاب منهم قبل القدرة عليه ؟
 سقط عنه ما كان واجبا لله تعالى من نفي عن البلد وقطع يد ورجل وتحتم قتل ، وأخذ بما للآدميين من الحقوق من نفس وطرف ومال ; إلا أن يعفى له عنها من مستحقيها ; لقوله تعالى :"إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ" 

· فاستثناء التوبة قبل القدرة عليهم فقط . فالتائب بعد القدرة عليه باق فيهن  وجب عليه الحد ; للعموم والمفهوم والتفصيل ، ولئلا يتخذ ذريعة إلى تعطيل حدود الله ; إذ لا يعجز من وجب عليه الحد أن يظهر التوبة ليتخلص من العقوبة .



س: ما حُكمـ من صال على نفسه من يريد قتله  أو صال على حرمته كأمه وبنته وأخته وزوجته من يريد هتك أعراضهن ، أو صال على ماله من يريد أخذه أو إتلافه ؟
فله الدفع عن ذلك ، سواء كان الصائل آدميا أو بهيمة ، فيدفعه بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه "عللي" لأنه لو منع من الدفع ; لأدى ذلك إلى تلفه وأذاه في نفسه وحرمته وماله ، ولأنه لو لم يجز ذلك ; لتسلط الناس بعضهم على بعض ، وإن لم يندفع الصائل إلا بالقتل ، فله قتله ، ولا ضمان عليه ; لأنه قتله لدفع شره .



س: ما حُكمـ إن قُتل المصول عليه ؟
فهو شهيدة لقوله عليه الصلاة والسلام : "من أريد ماله بغير حق ، فقاتل ، فقتل ; فهو شهيد" وعن أبي هريرة رضي الله عنه ; قال : جاء رجل ، فقال : يا رسول الله"أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي ; قال :  فلا تعطه  . قال : أرأيت إن قاتلني ; قال :  قاتله  . قال : أرأيت إن قتلني ; قال :  فأنت شهيد  . قال : أرأيت إن قتلته  ; قال :  هو في النار" 
وهذا الدفع عن نفسه وعن حرمته يجب عليه إذا لم يؤد إلى الفتنة ; لقوله تعالى :"وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ"


س: هل يلزمه الدفع عن نفس غيره وعن حرمة غيره ؟
يلزمه ، لقوله : "انصر أخاك ظالما أو مظلما" ومعنى نصرته إذا كان ظالما : منعه من الظلم . 



س: ما الحُكمـ إذا دخل لص في منزل إنسان ؟
حكمه حكم الصائل ; بأن يدفعه بالأسهل فالأسهل .


س: ما حُكمـ من نظر في بيت رجل من خصاص باب أو نافذة أو من فوق سطح ؟
فله دفعه ومنعه من ذلك ، ولو أصاب عينه ففقأها ; فهي هدر ، وكذا لو طعنه بعود ، فأتلف عينه ; فهي هدر "عللي" لحديث : "من اطلع في بيت ، ففقئت عينه ; فلا دية ولا قصاص"
وهذا لحرمة المسلم وحرمة ماله وعرضه وكرامته عند الله . 

وهذا هو عدل الإسلام ، وحفاظه على سلامة المجتمع ، وانتظام مصالحه ; لتعمر البلاد ، ويأمن العباد ، وتنتظم المواصلات بين الأقطار ، فيسير الناس فيها ليالي وأياما آمنين .



باب في قتال أهل البغي 
س: ما حُكمـ قتال أهل البغي ؟
· من الكتاب : قال الله تعالى : "وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ " فأوجب تعالى في هذه الآية الكريمة على المؤمنين قتال الباغين إذا لم يقبلوا الصلح . 
· قال النبي صلى الله عليه وسلم : "من أتاكم ، وأمركم جميع على رجل واحد ، يريد أن يفرق جماعتكم ; فاقتلوه"
· أجمع الصحابة على قتال الباغي . 


س: من أهل البغي ؟
لُغةً : البغي في الأصل معناه الجور والظلم والعدول عن الحق .

شرعاً : أهل البغي هم أهل الجور والظلم والعدول عن الحق ومخالفة ما عليه أئمة المسلمين ، ذلك أنه لا بد سليمان من جماعة وإمام .



س: ما حُكمـ  الإعتصامـ ؟
حُكمـه : واجب .

· قال تعالى :"وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا" .
· وقال تعالى :"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ" .
· وقال النبي صلى الله عليه وسلم : "أوصيكم بتقوى الله ، والسمع والطاعة ، وإن تأمر عليكم عبد" وهذا من الضروريات "عللي" لأن بالناس حاجة إلى ذلك ; لحماية البيضة ، والذب عن الحوزة ، واقامة الحدود ، واستيفاء الحقوق ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر . .. 



س: ما حُكمـ الخروج على الإمامـ - وماذا يجب عليه ؟
إذا خرج على الإمام قوم لهم شوكة ومنعة بتأويل مشتبه يريدون خلعه أو مخالفته وشق عصا الطاعة وتفريق الكلمة ; فهم بغاة ظلمة ; فيجب على الإمام أن يراسلهم فيسألهم عما ينقمون عليه ، فإن ذكروا مظلمة ، أزالها ، وإن ادعوا شبهة ; كشفها ; لقوله تعالى :"فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا" 



س: ما العمل على من خرج على الإمامـ ؟
الإصلاح إنما يكون بذلك ، فإن كان ما ينقمون منه مما لا يحل فعله ، أزاله ، وإن كان حلالا ، لكن التبس عليهم ، فاعتقدوا أنه مخالف للحق ، بين لهم دليله ، وأظهر لهم وجهه ، فإن فاءوا ورجعوا إلى الحق والتزموا الطاعة ; تركهم ، وإن لم يرجعوا ، قاتلهم وجوبا ، وعلى رعيته معونته ; لقوله تعالى :" فَقَاتِلُوا 


س: ماهي الأمور التي لا يجوز فيها قتالهمـ لابد على الإمامـ تجنبها ؟
· يحرم قتالهم بما يعم ; كالقذائف المدمرة .
· يحرم قتل ذريتهم ومدبرهم وجريحهم ومن ترك القتال منهم .
· من أسر منهم ; حبس حتى تخمد الفتنة .
· لا تغنم أموالهم "عللي" لأنها كأموال غيرهم من المسلمين ، لا يجوز اغتنامها ; لبقاء ملكهم عليها ، وبعد انقضاء القتال وخمود الفتنة من وجد منهم ماله بيد غيره ; أخذه ، وما تلف منه حال الحرب ; فهو هدر ، ومن قتل من الفريقين في الحرب غير مضمون .

قال الزهري : "هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون ، فأجمعوا أنه لا يقاد أحد ، ولا يؤخذ مال على تأويل القرآن ; إلا ما وجد بعينه" .
وقال في الإفصاح : "اتفقوا على أن ما يتلفه أهل العدل على أهل البغي ; فلا ضمان فيه ، وما يتلفه أهل البغي كذلك" . 


س: ما الحكمـ إن اقتتلت طائفتان من المسلمين ، ولم تكن واحدة منهما في طاعة الإمام ، بل لعصبية بينهما ، أو طلب رئاسة ؟
 فهما ظالمتان "عللي" لأن كلا منهما باغية على الأخرى ; حيث لا ميزة لواحدة منهما ، فتضمن كل واحدة منهما ما أتلفته على الأخرى ، وإن كانت إحداهما تقاتل بأمر الإمام . فهي محقة ، والأخرى باغية. 



س: ما الحكمـ إن أظهر قوم رأي الخوارج كتكفير مرتكبي الكبيرة ، واستحلال دماء المسلمين ، وسب الصحابة ؟
فإنهم يكونون خوارج بغاة فسقة ، فإن أضافوا إلى ذلك الخروج عن قبضة إمام المسلمين ; وجب قتالهم . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الخوارج : "أهل السنة متفقون على أنهم مبتدعة ، وأنه يجب قتالهم بالنصوص الصحيحة .... فإذا قاتل الكفار أو المرتدين أو ناقضي العهد أو الخوارج قتالاً مشروعاً ، وقوتل معه ، وإن كان قتالاً غير جائز ، لمـ يُقاتل معه" .



س: ما الحُكمـ إن لم يخرج هؤلاء الذين أظهروا رأي الخوارج عن قبضة الإمام ، ولم يشقوا عصا الطاعة ؟
لم يقاتلوا ، وأجريت عليهم أحكام الإسلام ، لكن يجب تعزيرهم ، والإنكار عليهم ، وعدم تمكينهم من إظهار رأيهم ونشر بدعتهم بين المسلمين .


باب في أحكام الردة 
س: عرفي المرتد ؟
· في اللغة : هو الراجع ، يقال : ارتد فهو مرتد : إذا رجع ، قال تعالى :"وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ" أي : لا ترجعوا .
· والمرتد في الاصطلاح : هو الذي يكفر بعد إسلامه طوعا بنطق أو اعتقاد أو شك أو فعل . 



س: للمرتد حكمـ في الدنيا وحكمـ في الآخرة ؟
· حكمه في الدنيا ; فقد بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله ."من بدل دينه فاقتلوه" وأجمع العلماء على ذلك ، وما يتبع ذلك من عزل زوجته عنه ومنعه من التصرف في ماله قبل قتله .
· وأما حكمه في الآخرة . فقد بينه الله تعالى بقوله :"وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ" 



س: بما تحصل الردة ؟
تحصل بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام ، سواء كان جادا أو هازلا أو مستهزئا ; قال تعالى :"وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ" 



س: ما حُكمـ المكره إذا نطق بسبب الإكراه ؟
 فإنه لا يرتد ، لقوله تعالى ."مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ" 



س: نواقض الإسلامـ التي تحصل بها الردة كثيرة ؟
من أعظمها الشرك بالله تعالى ; فمن أشرك بالله تعالى ; بأن دعا غير الله من الموتى والأولياء والصالحين ، أو ذبح لقبورهم ، أو نذر لها ، أو طلب  الغوث والمدد من الموتى ; كما يفعل عباد القبور اليوم ، فقد ارتد عن دين الإسلام ; قال تعالى :"إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ" 



س: مثلي للردة والإعتقاد ؟
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : "من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم ; كفر إجماعا . وكذلك من جحد بعض الرسل أو بعض الكتب الإلهية ; فقد ارتد ; لأنه مكذب لله ، جاحد لرسول من رسله أو كتاب من كتبه . وكذلك من جحد الملائكة أو جحد البعث بعد الموت ; فقد كفر ; لأنه مكذب للكتاب والسنة والإجماع . وكذلك من سب الله تعالى أو سب نبيا من أنبيائه ; فقد كفر . وكذلك من ادعى النبوة ، أو صدق من يدعيها بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم ; فقد كفر ، لأنه مكذب لقوله تعالى :"وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ" ومن جحد تحريم الزنى ، أو جحد تحريم شيء من المحرمات الظاهرة المجمع على تحريمها كلحم الخنزير والخمر ، أو حرم شيئا مجمعا على حله ; مما لا خلاف في حله ; كالمذكاة من بهيمة الأنعام ; فقد كفر . وكذلك متى جحد وجوب عبادة من العبادات الخمس الواردة في قوله صلى الله عليه وسلم :"بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج بيت الله الحرام" ومن استهزأ بالدين ، أو امتهن القرآن الكريم ، أو زعم أن القرآن نقص منه شيء ، أو كتم منه شيء فلا خلاف في كفره " . . 



س: ما حُكمـ من حكّمـ القوانين الوضعية بدل الشريعة الإسلامية ; يرى أنها أصلح للناس من الشريعة الإسلامية ، أو اعتنق فكرة الشيوعية أو القومية العربية بديلا عن الإسلام ؟
فلا شك في ردته . 



س: أنواع الردة كثيرة أذكريها ؟
مثل من ادعى علم الغيب ، . ومثل من لم يكفر المشركين أو يشك في كفرهم أو يصحح ما هم عليه ، ومثل من يعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه ، أو أن حكم غير النبي صلى الله عليه وسلم أحسن من حكمه ، ومثل من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ، ومن استهزأ بشيء من دين الرسول أو ثوابه أو عقابه ، وكذلك من ظاهر المشركين وأعانهم على المسلمين ، ومن اعتقد أن بعض الناس يجوز له الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ; كغلاة الصوفية ، ومن أعرض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به ; كل هذه الأمور من أسباب الردة ومن نواقض الإسلام . 



س: ماذا يجب على الإمامـ أو الحاكمـ على المُرتد ؟
من ارتد عن دين الإسلام ; فإنه يجب أن يستتاب ويمهل ثلاثة أيام ، فإن تاب ، وإلا قتل ; لقول عمر رضي الله عنه لما بلغه أن رجلا كفر بعد إسلامه فضربت عنقه قبل استتابته ، فقال :"فهلا حبستموه ثلاثا ، فأطعمتموه كل يوم رغيفا ، واستتبتموه ; لعله يتوب أو يراجع أمر الله ، اللهم إني لم أحضر ولم أرض إذ بلغني" ولأن الردة لا تكون إلا لشبهة ، ولا تزول في الحال ; فوجب أن ينتظر مدة يرتئي فيها ، وأما الدليل على وجوب قتله إذا لم يتب ; فقول النبي صلى الله عليه وسلم :"من بدل دينه ; فاقتلوه" 



س: من الذي يتولى قتله ؟
هو الإمام أو نائبه "عللي" لأنه قتل لحق الله ، فكان إلى ولي الأمر .



س: ما الحكمة في وجوب قتل المرتد ؟
أنه لما عرف الحق وتركه ; صار مفسدا في الأرض ، لا يصلح للبقاء "عللي" لأنه عضو فاسد ، يضر المجتمع ، ويسيء إلى الدين . 



س: بما تحصل توبة المُرتد ؟
تحصل توبة المرتد بإتيانه بالشهادتين ; لعموم قوله صلى الله عليه وسلم :"أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله . فإذا قالوها ، عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها" ومن كانت ردته بسبب جحوده لشيء من ضروريات الدين ، فتوبته مع إتيانه بالشهادتين إقراره بما جحده . 



س: ماهي الأحكامـ التي تجب على المُرتد ؟
· يمنع المرتد من التصرف في ماله ، لتعلق حق الغير به ; كمال المفلس ، ويقضى ما عليه من ديون ، وينفق عليه من ماله وعلى عياله مدة منعه من التصرف فيه ، فإن أسلم المرتد ; أخذ ماله ومكن من التصرف فيه لزوال المانع ، وإن مات على ردته أو قتل مرتدا ، صار ماله فيئا لبيت مال المسلمين من حين موته ، لأنه لا وارث له ; فلا يرثه أحد من المسلمين "عللي" لأن المسلم لا يرث الكافر .
· ولا يرثه أحد من الكفار ، ولو من أهل الدين الذي انتقل إليه "عللي" لأنه لا يقر على ردته ، والمرتد لا يرث من كافر ولا مسلم ، لقوله صلى الله عليه وسلم :"لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم" .
· تُطبق عليه أحكامـ الكُفار بعد موته ولا يُكفن ولا يُدفن في مقابر المُسلمين .
· يُفرق بينه وبين زوجته .
· هبوط عمله .
· لا تحل ذبيحته .


س: ما حُكمـ قبول توبة من سب الله تعالى أو سب رسوله صلى الله عليه وسلمـ ؟
قد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم قبول توبة من سب الله تعالى أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم :
· فقال بعضهم : لا تقبل توبته في أحكام الدنيا كترك قتله وتوريثه والتوريث منه ، وإنما يقتل على كل حال ; لعظم ذنبه وفساد عقيدته واستخفافه بالله تعالى .
· والقول الثاني : أنه تقبل توبته ; لقوله تعالى :"قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ" 



س: ما حُكمـ قبول توبة من تكررت ردته ؟
اختلف العلماء رحمهم الله في قبول توبة من تكررت ردته :
· فقال بعضهم : إنها لا تقبل في الدنيا ; فلا بد من تنفيذ حكم المرتد فيه ، ولو تاب ، لقوله تعالى :"إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا"
· وقيل : تقبل توبته ; لقوله تعالى :"قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ" فالآية عامة ، تتناول بعمومها من تكررت ردته . 



س: ما حُكمـ توبة الزنديق ؟
اختلفوا في قبول توبة الزنديق وهو المنافق . الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر :
· قيل : لا تقبل توبته ; لأنه لا يبين منه ما يظهر رجوعه إلى الإسلام ، والله تعالى يقول :"إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا" فإذا أظهر التوبة ، لم يزد على ما كان قبلها ، وهو إظهار الإسلام وإخفاء الكفر . .
· وقيل : تقبل توبة الزنديق ; لقوله تعالى :"إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا" ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كف عن المنافقين بما أظهروا من الإسلام . 



س: من هو الزنديق ؟
هو المُنافق ؟



س: ما حُكمـ من ترك الصلاة تهاوناً مع إقراره بوجوبها ؟
قد اختلفوا فيمن ترك الصلاة تهاونا مع إقراره بوجوبها ، والصحيح أنه يكفر ، لقوله صلى الله عليه وسلم : "بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة"  وقوله صلى الله عليه وسلم :"العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ، فمن تركها ، فقد كفر" ولقوله تعالى :"مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ" وقال تعالى :" فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ" فدلت الآية الكريمة على أن من لم يقم الصلاة ; فليس من إخواننا في الدين ، ولم يقل : وأقروا بوجوب الصلاة ، وإنما قال :"وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ" وقال النبي صلى الله عليه وسلم :"بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، وإقام الصلاة ..."  الحديث ، ولم يقل : والإقرار بوجوب الصلاة ، وإنما قال :"وإقام الصلاة" 



كتاب الأطعمة 
باب في أحكام الأطعمة 

س: لما حرمـ الله بعض الأطعمه على الناس ؟
لما كان الطعام يتغذى به جسم الإنسان ، وينعكس أثره على أخلاقه وسلوكه ; فالأطعمة الطيبة يكون أثرها طيبا على الإنسان ، والأطعمة الخبيثة بضد ذلك ، ولذلك أمر الله العباد بالأكل من الطيبات ، ونهاهم عن الخبائث : 

قال تعالى :" يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا"
وقال تعالى :" يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا"
وقال تعالى :"قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ" 



س: ما معنى الأطعمة ؟
جمع طعام ، وهو ما يؤكل ويشرب .
والأصل فيها الحل ، لقوله تعالى :"هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا" وغير ذلك من نصوص الكتاب والسنة التي تدل على أن الأصل في الأطعمة الحل . إلا ما استثني . 



س: هل يجوز للمُسلمـ أن يحل ماحرمـ الله أو يُحرمـ ماأحل الله ؟
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " الأصل فيها الحل لمسلم عمل صالحا ، لأن الله تعالى إنما أحل الطيبات لمن يستعين بها على طاعته ، لا على معصيته . لقوله تعالى :"لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا" ولهذا لا يجوز أن يستعان بالمباح على المعصية ; كمن يعطي اللحم والخبز من يشرب عليه الخمر ويستعين به على الفواحش ، ومن أكل الطيبات ولم يشكر ; فمذموم ، قال تعالى :" ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ" أي : عن الشكر عليه انتهى . . 



س: ما الحكمه من أن الله تعالى أباح لعباده المؤمنين الطيبات ؟
لكي ينتفعوا بها ، وقال تعالى :"يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ "
و قد بين الله لعباده ما حرمه عليهم من المطاعم والمشارب ، قال تعالى :"وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ" فما لم يبين تحريمه ، فهو حلال ; كما قال النبي صلى الله عليه وسلم :"إن الله فرض فرائض . فلا تضيعوها ، وحد حدودا ; فلا تعتدوها ، وحرم أشياء ، فلا تنتهكوها ، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان ; فلا تبحثوا عنها"


س: هل يجوز كل ما لم يبين الله ولا رسوله تحريمه من المطاعم والمشارب والملابس ؟
لا يجوز تحريمه ; فإن الله قد فصل لنا ما حرم ; فما كان حراما فلا بد أن يكون تحريمه مفصلا ; فكما أنه لا يجوز إباحة ما حرم الله ; فكذلك لا يجوز تحريم ما عفا الله عنه ولم يحرمه . 



س: ما القاعدة الفقهية الجامعة للأنواع المُباحة من الأطعمة ؟
أن كل طعام طاهر لا مضرة فيه . فهو مباح ; بخلاف الطعام النجس ، كالميتة ، والدم ، والرجيع ، والبول ، والخمر ، والحشيشة ، والمتنجس ، وهو الذي خالط النجاسة ; فإنه يحرم ، لأنه خبيث مضر ، لقوله  تعالى :"حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ" الآية . 



س: ما المُراد بـ الميتة ؟
هي ما فارقته الحياة بدون ذكاة شرعية ، وحرمت لما فيها من خبث التغذية ، والغاذي شبيه بالمغتذي ، ومن محاسن الشريعة تحريمه ، فإن اضطر إليه . أبيح له ، وانتفى وجه الخبث منه حال الاضطرار ; لأنه غير مستقل بنفسه في المحل المغتذى به . 



س: ما المُراد بـ الدمـ ؟
المراد به المسفوح منه ، وكان أهل الجاهلية يجعلونه في المباعر ، ويشوونه ، ويأكلونه ، فأما ما يبقى في خلل اللحم بعد الذبح وما يبقى في العروق ; فمباح ، حتى لو مسه بيده فظهر عليها أو مسه بقطنة ; لم ينجس. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " الصحيح أنه إنما يحرم الدم المسفوح المصبوب المهراق ، فأما ما يبقى في عروق اللحم ; فلم يحرمه أحد من العلماء " انتهى . 



س: ما الذي لا يحل من الأطعمة ؟
لا يحل من الأطعمة ما فيه مضرة كالسم والخمر والحشيشة والدخان التبغ ; لقوله تعالى :"وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ" فالآية الكريمة تدل على تحريم أكل أو شرب كل ما فيه مضرة ، مع أدلة أخرى تدل على تحريم الأطعمة والأشربة الضارة للعقول والأبدان 



س: الأطعمة المباحة على نوعين إذكريها ؟
حيوانات ونباتات كالحبوب والثمار ، فيباح منها كل ما لا مضرة فيه .
والحيوانات على نوعين : حيوانات تعيش في البر ، وحيوانات تعيش في البحر .


س: حيوانات البر مباحة ; إلا أنواعا منها حرمها الشارع أذكريها ؟
· من ذلك : الحمر الأهلية ; لحديث جابر رضي الله عنه :"أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل"
قال ابن المنذر : "لا خلاف بين أهل العلم اليوم في تحريمها". 
· ما له ناب يفترس به ; لقول أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه :"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع" ، ويستثنى من ذلك الضبع ، فيحل ، لحديث جابر :"أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكل الضبع "
· ويحرم من الحيوانات ما يستخبث كالحية ، والفأرة ، والحشرات . 
· ويحرم من الحيوانات أيضا ما تولد من مأكول وغيره ، كالبغل من الخيل والحمر الأهلية ; تغليبا لجانب التحريم .


س: الطيور مباحة ; إلا ما استثني ، وضحي ؟
· يحرم من الطير ما له مخلب - يصيد به ، وهو الظفر الذي يصيد به الحيوانات ; كالعقاب والبازي والصقر ; لقول ابن عباس :"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع ، وعن كل ذي مخلب من الطيور" 
· ويحرم من الطيور أيضا ما يأكل الجيف كالنسر ، والرخم ، والغراب ،  وذلك لخبث ما يتغذى به .


س: تحرم الحشرات – عللي !!
لأنها من الخبائث .



س: ما هي ضوابط تحريمـ الحيوانات ؟
أجمل بعض العلماء ما يحرم من حيوانات البر في ستة أنواع هي :

·  ما نص عليه بعينه ; كالحمر الأهلية .
·  ما وضع له حد وضابط ; كما له ناب من السباع أو مخلب من الطير .
·  ما يأكل الجيف ; كالرخم والغراب .
·  ما يستخبث ، كالفأرة والحية .
·  ما تولد من مأكول وغير مأكول ; كالبغل .
·  ما أمر الشارع بقتله أو نهى عن قتله ; كالفواسق الخمس والهدهد والصرد .
ما عدا ما ذكر من الحيوانات والطيور ; فهو حلال على أصل الإباحة ، كالخيل ، وبهيمة الأنعام ، والدجاج ، والحمر الوحشية ، والظباء ، والنعامة ، والأرنب ، وسائر الوحوش "عللي" لأن ذلك كله مستطاب ، فيدخل في قوله تعالى :"أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ" 
س: ما حُكمـ الجلالة من البقر والإبل ؟
وهي التي أكثر علفها النجاسة ، فيحرم كلها ; لما روى من حديث ابن عمر :"نهى عن أكل الجلالة وألبانها "ومن حديث عمرو بن شعيب :"نهى عن لحوم الحمر الأهلية ، وعن ركوب الجلالة وكل لحمها" وسواء في ذلك بهيمة الأنعام أو الدجاج ونحوه ، ولينها وبيضها نجس حتى تحبس ثلاثا وتطعم الطاهر فقط . 



س: ما حُكمـ أكل بصل وثومـ ؟
يكره أكل بصل وثوم ونحوهما مما له رائحة كريهة خصوصا عند حضور المساجد ; لقوله صلى الله عليه وسلم :"من أكل من هذه الشجرة ، فلا يقربن مصلانا"


س: ما حُكمـ من اضطر إلى محرّم بأن خاف التلف إن لم يأكله غير السم ؟
حل له منه ما يسد رمقه (أي : يمسك قوته ويحفظها ) ; لقوله تعالى :"فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ" ومن اضطر إلى طعام غيره مع عدم اضطرار . صاحب ذلك الطعام إليه ; لزم بدله له بقدر ما يسد رمقه بقيمته . . . 



س: ما حُكمـ من اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه ؟
من اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه كثياب لدفع برد ، أو حبل أو دلو لاستقاء ماء ، وكقدر لطبخ ، وجب بذله له مجانا ، مم عدم حاجة صاحبه إليه ; لأن الله تعالى ذم على منعه بقوله :"وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ" 



س: ما حُكمـ من مر بثمر بستان في شجره ، أو متساقط عنه ، ولا حائط عليه ، ولا ناظر ؟
 فله الأكل منه مجانا من غير حمل ، روي ذلك عن ابن عباس وأنس بن مالك وغيرهم ، وليس له صعود شجرة ، ولا رميها بشيء ، ولا الأكل من ثمر مجموع ; إلا لضرورة .



س: للمار بالبستان أن يأكل من ثمره بشروط ، أذكريها ؟
· أن يكون لا حائط عليه وليس عنده حارس .
· أن يكون الثمر على الشجر أو متساقطا عنه لا مجموعا .
· أن لا يحتاج إلى صعود الشجر ، بل يتناوله من غير صعود .
· أن لا يحمل معه منه شيء .
· يشترط عند الجمهور أن يكون محتاجا .
فإن اختل شرط من هذه الشروط ; لم يجز له الأكل . 



س: هل تجب على المُسلمـ الضيافة مع الدليل ؟
تجب على المسلم ضيافة المسلم المجتاز به في القرى يوما وليلة ، أما المدن ; فلا تجب فيها الضيافة ; لأنه يجد فيها المطاعم والفنادق ; فلا يحتاج إلى الضيافة ; بخلاف القرى والبوادي . 

· ودليل وجوب الضيافة في الحالة المذكورة قوله صلى الله عليه وسلم :"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فليكرم ضيفه . قالوا : وما جائزته يا رسول الله ; قال : يومه وليلته" فدل الحديث على وجوب الضيافة .
وقصة إبراهيم الخليل عليه السلام مع ضيفه وتقديمه العجل لهم تدل على أن الضيافة من دين إبراهيم ، وتدل على أنه يقدم للضيف أكثر مما يأكل ، وهذا من محاسن هذا الدين ، ومن مكارم الأخلاق التي لا تزال متواترة في ذريته ، حتى أكدها الإسلام ، وحث عليها ، بل إن دين الإسلام جعل لابن السبيل حقا ضمن الحقوق العشرة المذكورة في قوله تعالى :"وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا" إلى قوله :"وَابْنِ السَّبِيلِ" وقال تعالى :"فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ" بل جعل له حقا في الزكاة ضمن الأصناف الثمانية ، وابن السبيل هو المسافر المنقطع به .. 


باب في أحكام الذكاة 
س: عرفي الذكاة ؟
قد عرفها الفقهاء رحمهم الله بأنها : ذبح أو نحر الحيوان المأكول البري بقطع حلقومه ومريئه أو عقر الممتنع منه ، سميت بذلك أخذا من المعنى اللغوي ، إذ الذكاة في اللغة إتمام الشيء "عللي" لأن ذبح الحيوان معناه إتمام زهوقه ، قال تعالى :"حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ" إلى قوله :" إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ" أي : أدركتموه وفيه حياة ، فأتممتم زهوقه ، ثم استعمل ذلك في الذبح ، سواء كان بعد إصابة سابقة ، أو ابتداء . 



س: ما حُكمـ الذكاة ؟
حكم الذكاة أنها لازمة ، لا يحل شيء من الحيوان المقدور عليه بدونها ; لأن غير المذكى يكون ميتة . 


س: متى تحل الميتة ؟
قد أجمع أهل العلم على أن الميتة حرام إلا لمضطر ، وقال تعالى :"حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ"  إلا السمك والجراد وكل ما لا يعيش إلا في الماء ، فيحل بدون ذكاة ; لحل ميتته ، لحديث ابن عمر يرفعه : "أحل لنا ميتتان ودمان : فأما الميتتان : الحوت والجراد ، وأما الدمان : فالكبد والطحال" وقال صلى الله عليه وسلم في البحر :"هو الطهور ماؤه الحل ميتته" . 


س: يشترط للذكاة شروط أذكريها ؟
· أهلية المذكي : بأن يكون عاقلا ، ذا دين سماوي ، من المسلمين أو أهل الكتاب ، فلا يباح ما ذكاه مجنون أو سكران أو طفل لم يميز "عللي" لأنه لا يصح من هؤلاء قصد التذكية ، لعدم العقلية فيهم ، ولا يحل ما ذكاه كافر وثني أو مجوسي أو مرتد أو قبوري ممن ينادون الموتى ويلوذون بالأضرحة  ويطلبون من أصحابها المدد "عللي" لأن هذا شرك أكبر .
وأما الكافر الكتابي ، وهو اليهودي أو النصراني ; فتحل ذبيحته ، لقوله تعالى :"وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ" أي : ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى حل لكم أيها المسلمون ، وهذا بإجماع المسلمين ; قال الإمام البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما :"طعامهم ذبائحهم"
ومفهوم الآية الكريمة أن الكافر غير الكتابي لا تحل ذبيحته ، وهذا بالإجماع . .
· توفر الآلة : فتباح الذكاة بكل محدد . ينهر الدم بحده ، سواء كان من الحديد أو الحجر أو غير ذلك ، ما عدا السن والظفر ; فلا يحل الذبح بهما ; لقوله :"ما أنهر الدم ، فكل ، ليس السن والظفر" متفق عليه .
· قطع الحلقوم : وهو مجرى النفس ، وقطع المريء : وهو مجرى الطعام والشراب ، وأحد الودجين ، وهما الوريدان .
· أن يقول الذابح عند حركة يده بالذبح : بسم الله ; لقوله تعالى :"وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ" .


س: ما الحكمة في تخصيص الذكاة في المحل المذكور ، وفي قطع هذه الأشياء خاصة ؟
لأجل خروج الدم السيال ; لأن هذا المحل مجمع العروق ، ولأن ذلك أسرع في زهوق الروح ، فيكون أطيب للحم ، وأخف على الحيوان ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : "إذا ذبحتم ذبيحة ; فأحسنوا الذبحة"


س: ما حُكمـ ما عجز عن ذبحه في المحل المذكورة لعدم التمكن منه ; كالصيد والنعم المتوحشة والواقعة في بئر ونحوها ؟
تكون ذكاته بجرحه في أي موضع من بدنه ، ويكفي ذلك في ذكاته ; لحديث رافع قال :"ند بعير ، فأهوى إليه رجل بسهم ، فحبسه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما ند عليكم ; فاصنعوا به هكذا" .



س: ما حُكمـ ما أصيب من الحيوانات كالمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع ، إذا أدركت وفيها حياة مستقرة ، فذكيت ؟
حلت ، لقوله تعالى :"حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ" إلى قوله :" وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ" أي : إلا ما أدركتم وفيه حياة ، فذكيتموه ; فليس بمحرم . والمنخنقة : هي التي التف على عنقها حبل ونحوه فخنقها . والموقوذة : هي التي ضربت بشيء ثقيل . والمتردية : هي التي تسقط من شيء مرتفع . والنطيحة : هي التي نطحها حيوان آخر برأسه . وما أكل السبع ، أي : افترسه الذئب ونحوه .


س: ما الحكمة في إباحة ذبيحة الكافر الكتابي دون غيره من الكفار ؟
أن أهل الكتاب يعتقدون تحريم الذبح لغير الله ، وتحريم الميتات ; لما جاءت به أنبياؤهم ، بخلاف بقية الكفار ، فإنهم يذبحون للأصنام ويستحلون الميتات .


س: ماذا يُسن مع التسمية ؟
يُسن مع التسمية التكبير .


س: للذكاة آداب أذكريها ؟
· يكره أن يذبح بآلة كالة ; لقوله صلى الله عليه وسلم :"وليحد أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته"
· ويكره أن يحدها والحيوان يبصره ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم "أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم"
· ويكره أن يوجه الحيوان إلى غير القبلة .
· ويكره أن يكسر عنقه أو يسلخه قبل أن يبرد . 
· والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى ، وذبح البقر والغنم مضجعة على جانبها الأيسر . والله أعلم .


باب في أحكام الصيد 
س: عرفي الصيد ؟
مصدر صاد يصيد صيدا ، وهو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه ، ويطلق على المصيد ، فيقال للحيوان : صيد ، تسمية للمفعول باسم الصدر .



س: ما حكم الاصطياد ؟
 أنه إذا كان لحاجة الإنسان ; فهو جائز من غير كراهة ، وأما إذا كان للهو واللعب لا لأجل الحاجة ; فهو مكروه ، وإن ترتب عليه ظلم للناس بالاعتداء على زروعهم وأموالهم ، فهو حرام . 



س: ما الدليل على جوازه ؟
قوله تعالى :" وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا" وقوله تعالى :"وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ" 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم :"إذا أرسلت كلبك المعلم ، وذكرت اسم الله عليه ، فكل"  . 



س: الصيد بعد إصابته وإمساكه له حالتان – إذكريهما ؟ 

· الحاله الأولى : أن يدرك وهو حي حياة مستقرة : فهذا لا بد من ذكاته الذكاة الشرعية التي سبق بيانها ، ولا يحل بالاصطياد .
· الحالة الثانية : أن يدرك مقتولا بالاصطياد : أو حيّاً حياة غير مستقرة ; ففي هذه الحالة يكون حلالا إذا توفرت فيه شروط .


س: أن يدرك مقتولا بالاصطياد : أو حيّاً حياة غير مستقرة ; ففي هذه الحالة يكون حلالا إذا توفرت فيه شروط – أذكريها ؟
· أن يكون الصائد من أهل الذكاة : أي : ممن تحل ذبيحته "عللي" لأن الصائد بمنزلة المذكي ، فيشترط فيه الأهلية . بأن يكون عاقلا  مسلما أو كتابيا ; فلا يحل ما صاده مجنون أو سكران ، لعدم العقلية ، ولا ما صاده مجوسي أو وثني ونحوه من سائر الكفار ، كما لا تحل ذكاتهم .
· الآلة .
·  أن يرسل الآلة قاصدا للصيد : لقوله صلى الله عليه وسلم :"إذا أرسلت كلبك المعلم ، وذكرت اسم الله عليه ، فكل" ، فدل الحديث على أن إرسال الجارحة بمنزلة الذبح ، فيشترط له القصد ، فلو سقطت الآلة من يده ، فقتلت صيدا ; لم يحل "عللي" لعدم القصد منه ، وكذا لو استرسل الكلب من نفسه ، فقتل صيدا ، لم يحل "عللي" لعدم إرسال صاحبه له ، وعدم قصده ، ومن رمى صيدا ، فأصاب غيره ، بأن قتل جماعة من الصيود ، حل الجميع "عللي" لوجود القصد .
· التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة : بأن يقول : بسم  الله ، لقوله تعالى :"وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ" وقوله تعالى :"فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ" وقال النبي صلى الله عليه وسلم :"إذا أرسلت كلبك المعلم ، وذكرت اسم الله عليه ; فكل"


س: ما حُكمـ إن ترك التسمية ؟
لم يحل الصيد ، لمفهوم الآية والأحاديث .
ويسن أن يقول مع التسمية : الله أكبر ، كما يقال ذلك في الذكاة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذبح ، يقول : " بسم الله ، والله أكبر"


س: ما أنواع الآلــة ؟
· الأول  : محدد يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح ، بأن ينهر الدم ، ويكون غير سن وظفر ، وأن يجرح الصيد بحده لا بثقله ، فإذا كانت الآلة التي قتل بها الصيد غير محددة ، كالحصاة والعصا والفخ والشبكة وقطع الحديد ، فإنه لا يحل ما قتل به من الصيد ; إلا الرصاص الذي يطلق من البنادق اليوم ، فيحل ما قتل به من الصيد ; لأن فيه قوة الدفع التي تخرق وتنهر الدم كالمحدد وأشد .
· الثاني : الجارحة من الكلاب والطيور التي يصاد بها ، فيباح ما قتلته من الصيد إن كانت معلمة ، سواء كانت مما يصيد بنابه كالكلب أو بمخلبه كالطير ; لقوله تعالى :"وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ" ومعنى قوله :" تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ" أي : تؤدبونهن آداب أخذ الصيد من العلم الذي علمكم الله ، وتعليم الجارح : أنه إذا أرسله ; استرسل ، وإذا أشلاه ، استشلى ، وإذا أخذ الصيد ; أمسكه على صاحبه حتى يجيء إليه ، ولا يمسكه لنفسه .


س: ماهي الحالات التي يُحرمـ فيها الصيد ؟
· يحرم على المحرم قتل صيد البر أو اصطياده والإعانة على صيده بدلالة أو إشارة أو غير ذلك ; لقوله تعالى :"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ"
· ويحرم عليه الأكل مما صاده أو كان له تأثير في اصطياده أو صيد من أجله ; لقوله تعالى :"وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا"
· وكذلك هناك محل يحرم فيه الصيد ، فيحرم قتل صيد الحرم على المحرم وغير المحرم بالإجماع ، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ; قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة : "إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض ، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ; لا يعضد شوكه ، ولا يختلى خلاه ، ولا ينفر صيده . .."الحديث .
· يحرم اقتناء الكلب لغير ما رخص فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ، وهو أحد ثلاثة أمور : إما لصيد ، أو لحراسة ماشية ، أو لحراسة زرع ، قال النبي صلى الله عليه وسلم :"من اتخذ كلبا ; إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع ; انتقص من أجره كل يوم قيراط" .
وبعض الناس لا يبالى بهذا الوعيد ، فيقتني الكلب لغير هذه الأغراض الثلاثة التي رخص فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ; لأجل المفاخرة وتقليد الكفار ، ولا يبالي بنقصان الأجر الذي يترتب على ذلك ، لكن لو كان ينقص في دنياه شيئا ; لما صبر عليه ; فلا حول ولا قوة إلا بالله .
وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه الكلب .


كتاب الأيمان والنذور 
باب في أحكام الأيمان 

س: عرفي الأيمان ؟
جمع يمين ، واليمين : توكيد الحكم بذكر معظم على وجه مخصوص .



س: سُمي الأيمان بذلك – عللي !!
أخذا من اليد اليمنى ; لأن الحالف يعطي يمينه ويضرب على يمين صاحبه ; كما في العهد والمعاقدة . 



س: ما اليمين التي تجب بها الكفارة ؟
هي اليمين التي يحلف فيها باسم الله أو بصفة من صفاته ، كأن يقول : والله ، أو : ووجه الله ، أو : وعظمته وكبريائه وجلاله وعزته ورحمته ، أو : وعهده ، أو : وإرادته ، أو : بالقرآن ، أو : بالمصحف .



س: ما حُكمـ الحلف بغير الله تعالى ؟
محرم ، وهو شرك ; لقوله صلى الله عليه وسلم :"من كان حالفا ; فليحلف بالله أو ليصمت" وقال :" ومن حلف بغير الله ; فقد كفر أو أشرك" وقال صلى الله عليه وسلم : "ليس منا من حلف بالأمانة". 

فدلت هذه الأحاديث على تحريم الحلف بغير الله ، وأنه شرك ، كأن يقول : والنبي ، وحياتك ، والأمانة ، والكعبة . .. وما أشبه ذلك . 



س: لوجوب الكفارة إذا حلف بالله ثم نقض اليمين شروط أُذكريها ؟
· أن تكون اليمين منعقدة : بأن يقصد الحالف عقدها على أمر مستقبل ممكن ، قال الله تعالى"لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الْأَيْمَانَ" فدلت الآية على أن الكفارة لا تجب إلا في الأيمان المنعقدة
ولا يكون العقد إلا في المستقبل من الزمان دون الماضي "عللي"  لعدم إمكان البر والحنث فيه ، لكن إذا حلف على أمر ماض كاذبا متعمدا ، فهي اليمين الغموس "عللي" لأنها تغمسه في الإثم ، ثم في النار ، ولا كفارة فيها ، لأنها أعظم من أن تكفر ، وهي من الكبائر .
وكذا لو حلف عن قصد يظن صدق نفسه فبان بخلافه .

· أن يحلف مختارا : فإن حلف مكرها لم تنعقد يمينه ; لقوله صلى الله عليه وسلم :"رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" فدل على أن المكره على الحلف معفو عنه .
· أن يحنث فيها : بأن يفعل ما حلف على تركه ، أو يترك ما حلف على فعله مختارا ذاكرا ليمينه ، فإذا حنث ناسيا ليمينه أو مكرها فلا كفارة عليه ; لأنه لا إثم عليه ; لقوله صلى الله عليه وسلم :"عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" .


س: هل كُل يمين جرى على اللسان له كفارة – مع الدليل ؟
إذا تلفظ باليمين بدون قصد لها ; كما لو قال : لا والله ، وبلى والله وهو لا يقصد اليمين ، وإنما جرى على لسانه هذا اللفظ بدون قصد ، فهو لغو ، لا كفارة فيه ، لقوله تعالى :"لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ" وحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا :"اللغو في اليمين كلام الرجل في بيته: لا والله، وبلى والله" .


س: ما حُكمـ إن حلف مكرها ؟
لم تنعقد يمينه ; لقوله صلى الله عليه وسلم :"رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" فدل على أن المكره على الحلف معفو عنه .


س: ما حُكمـ إن استثنى في يمينه كما لو قال : والله لأفعلن كذا إن شاء الله ؟
 لم يحنث في يمينه إذا نقضها ، بشرط أن يقصد الاستثناء متصلا باليمين لفظا أو حكما ; لقوله صلى الله عليه وسلم :"من حلف فقال : إن شاء الله ، لم يحنث" فإن لم يقصد الاستثناء ، بل قصد بقوله : إن شاء الله : مجرد التبرك بهذا اللفظ ، لا التعليق ، أو لم يقل : إن شاء الله ، إلا بعد مضي وقت انتهاء التلفظ باليمين . من غير عذر ، لم ينفعه هذا الاستثناء ، وقيل : ينفعه الاستثناء ، وإن لم يرده إلا بعد الفراغ من اليمين ، حتى لو قال له بعض الحاضرين : قل : إن شاء الله ، نفعه . قال شيخ الإسلام :"وهو الصواب" 



س: ما حُكمـ نقض اليمين ؟
· تارة يكون واجبا ، وتارة يكون محرما ، وتارة يكون مباحا .
· فيجب نقض اليمين إذا حلف على ترك واجب ; كما لو حلف لا يصل رحمه ، أو حلف على فعل محرم ; كما لو حلف ليشربن خمرا ، فهنا يجب عليه أن ينقض يمينه ، ويكفر عنها . 
· وقد يحرم نقض اليمين ; كما لو حلف على ترك محرم أو فعل واجب ; فإنه يجب عليه الوفاء باليمين ، ولا يجوز له نقضها .


س: متى يُباح نقض اليمين ؟
فيما إذا حلف على فعل مباح أو على تركه .
قال النبي صلى الله عليه وسلم :"ما حلفت على يمين ، فرأيت غيرها خيرا منها ، إلا أتيت الذي هو خير ، وكفرت عن يميني" وقال عليه الصلاة والسلام :"من حلف على يمين ، فرأى غيرها خيرا منها ، فليأت الذي هو خير ، وليكفر عن يمينها" 



س: ما حُكمـ من حرم على نفسه شيئا مباحا سوى زوجته كالطعام والشراب واللباس ; كما لو قال : ما أحل الله علي حرام ، أو قال : هذا الطعام حرام علي ؟
إنه لا يحرم عليه ; فله تناوله ، ويكون عليه كفارة يمين ; لقوله تعالى :"يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ" إلى قوله تعالى :"قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ" أي : التكفير عن تحريم الحلال . 



س: ما حُكمـ لو حرم زوجته ؟
فإن ذلك يعتبر ظهارا ، تجب فيه كفارة الظهار ، ولا تكفي فيه كفارة اليمين . 



باب في كفارة اليمين 
س: ما الحكمة من مشروعية كفارة اليمين ؟
من رحمة الله بعباده أن شرع لهم الكفارة التي بها تحلة اليمين .
قال الله تعالى :"قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ"
وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : "إذا حلفت على يمين ، فرأيت غيرها خيرا منها ; فأت الذي هو خير ، وكفر عن يمينك" 


س: ماصفة كفارة اليمين ؟
كفارة اليمين فيها تخيير وفيها ترتيب ، فيخير من لزمته بين إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام ، أو كسوة عشرة مساكين لكل واحد منهم ثوب يجزئه في صلاته ، أو عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب ، فمن لم يجد شيئا من هذه الثلاثة المذكورة ; صام ثلاثة أيام . 

فتبين بهذا التفصيل أن كفارة اليمين تجمع تخييرا وترتيبا ; تخييرا بين الإطعام والكسوة والعتق ، وترتيبها بين ذلك وبين الصيام . 

والدليل على هذا قول الله تعالى :"فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ"


س: ماذا إشترط الجمهور في صيام ثلاثة الأيام ؟
أن تكون متتابعة ، لقراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : (فصيام ثلاثة أيام متتابعة) . 

وهنا يغلط كثير من العوام ، فيظنون أنهم مخيرون بين الصيام وبين بقية خصال الكفارة ، فيصومون ، مع قدرتهم على الإطعام أو الكسوة ، والصيام في هذه الحالة لا يجزئهم ولا يبرئ ذمتهم من كفارة اليمين ; لأنه لا يجزئ إلا عند العجز عن الإطعام أو الكسوة أو العتق ; فيجب التنبيه والتنبيه لمثل هذا الأمر .


س: هل يجوز تقديمـ الكفارة على الحنث ؟
 يجوز تأخيرها عنه ، فإن قدمها ، كانت محللة لليمين ، وإن أخرها ، كانت مُكفرة له .


س: متى تتعدد الكفارات – أو – ما حُكمـ لو كرر اليمين على فعل واحد ؟
· إن كرر الأيمان قبل التكفير على فعل واحد موجبها واحد ، ثم حنث فيها ; فعليه كفارة واحدة .
· كذا لو حلف يمينا واحدة على عدة أشياء ; كما لو قال : والله لا آكل ولا أشرب ولا ألبس ، ثم حنث في أحد من هذه الأشياء ; فعليه كفارة واحدة ، وانحلت البقية "عللي" لأنها يمين واحدة . 


س: ما حُكمـ إذا حلف عدة أيمان على عدة أفعال ثم حنث فيها ؟
فعليه كفارة لكل يمين . 



س: ما حُكمـ إن حلف لا يفعل شيئا  ففعله ناسيا أو مكرها أو جاهلا أنه المحلوف عليه ؟
لم يحنث ، ولم تجب عليه كفارة ، لقوله تعالى :"رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا" ولأن فعل المكره غير منسوب إليه ، وقد رفع الله عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه . 



باب في أحكام النذر 
س: عرفي النذر ؟ 

النذر لغة : الإيجاب ، تقول : نذرت كذا : إذا أوجبته على نفسك . وتعريفه شرعا : إلزام مكلف مختار نفسه شيئا لله تعالى .
والنذر نوع من أنواع العبادة ، لا يجوز صرفه لغير الله تعالى ، فمن نذر لغير الله تعالى من قبر أو ملك أو نبي أو ولي ; فقد أشرك بالله الشرك الأكبر المخرج من الملة "عللي" لأنه بذلك قد عبد غير الله ; فالذين ينذرون لقبور الأولياء والصالحين اليوم قد أشركوا بالله الشرك الأكبر والعياذ بالله ; فعليهم أن يتوبوا إلى الله ، ويحذروا من ذلك ، وينذروا قومهم لعلهم يحذرون .



س: ماحُكمـ النذر إبتداء ؟
حكم النذر ابتداء أنه مكروه ، وقد حرمه طائفة من العلماء ، لما روى ابن عمر رضي الله عنها ; أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر ، وقال : "إنه لا يرد شيئا ، لإنما يستخرج به من البخيل" قال في " المنتقى " : " رواه الجماعة إلا الترمذي " ، ولأن الناذر يلزم نفسه بشيء لا يلزمه في أصل الشرع ، فيحرج نفسه ويثقلها بهذا النذر ، ولأنه مطلوب من المسلم فعل الخير بدون نذر . 



س: ماحُكمـ إذا نذر فعل طاعة وما الأدله على ذلك ؟
 وجب عليه الوفاء بذلك :
· لقوله تعالى :"وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ"
· وقال تعالى في وصف الأبرار :"يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا"
· وقال تعالى :"وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ"
· وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :"من نذر أن يطيع الله ; فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله ; فلا يعصه" 



س: ماهي شروط النذر ؟
· يشترط لانعقاد النذر أن يكون الناذر بالغا عاقلا مختارا ; لقوله صلى الله عليه وسلم : "رفع القلم عن ثلاثة الصغير حتى يبلغ ، والمجنون حتى يفيق ، والنائم حتى يستيقظ" فدل الحديث على أنه لا يلزم النذر من هؤلاء ; لرفع القلم عنهم . 



س: هل يصح النذر من الكافر ؟
يصح إذا نذر عبادة ، ويلزمه الوفاء به إذا أسلم ; لحديث عمر رضي الله عنه ; قال : إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة . فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : "أوف بنذرك" 



س: النذر الصحيح خمسة أقسام إذكريها وما حُكمها ؟
· النذر المطلق : مثل أن يقول : لله علي نذر ، ولم يسم شيئا ; فيلزمه كفارة يمين ، سواء كان مطلقا أو معلقا ; لما روى عقبة بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين" ، فدل هذا الحديث على وجوب الكفارة إذا لم يسم ما نذر لله عز وجل . .
· نذر اللجاج والغضب : وهو تعليق نذره بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب ; كما لو قال : إن كلمتك ، أو : إن لم أخبر بك ، أو : إن لم يكن هذا الخبر صحيحا ، أو : إن كان كذبا ، فعلي الحج أو العتق . .. ونحو ذلك ; فهذا النذر يخير بين فعل ما نذره أو كفارة يمين ، لحديث عمران بن حصين ; قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "لا نذر في غضب  وكفارته كفارة يمين "
· نذر المباح : نذر المباح كما لو نذر أن يلبس ثوبه أو يركب دابته ، ويخير بين فعله وبين كفارة يمين إن لم يفعله ; كالقسم الثاني ، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا شيء عليه في نذر المباح ; لما روى الإمام البحاري : "بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ، إذا هو برجل قائم ، فسأل عنه ; فقالوا : أبو إسرائيل ، نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم وأن يصوم . فقال : مروه ; فليتكلم ، وليستطل ، وليقعد ، وليتم صومه"
· نذر المعصية : كنذر شرب الخمر وصوم أيام الحيض ويوم النحر ; فلا يجوز الوفاء بهذا النذر ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "من نذر أن يعصي الله ، فلا يعصه" فدل هذا الحديث على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية ; لأن المعصية لا تباح في حال من الأحوال ، ومن نذر المعصية النذر للقبور أو لأهل القبور ، وهو شرك أكبر كما سبق ، ويكفر عن هذا النذر كفارة يمين عند بعض أهل العلم .
· نذر التبرر : وهو نذر الطاعة كفعل الصلاة والصيام والحج ونحوه ، سواء كان مطلقا (أي : غير معلق على حصول شرط) ; كما لو قال : لله علي أن أصلي أو أصوم . .. ، أو معلقا على حصول شرط ، كقوله : إن شفى الله مريضي ; فلله علي كذا ، فإذا وجد الشرط ; لزمه الوفاء به ; لقوله صلى الله عليه وسلم :"من  نذر أن يطيع الله ; فليطعه" ، ولقوله تعالى :"يُوفُونَ بِالنَّذْرِ" ولقوله تعالى :" وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ" والله أعلم .


كتاب القضاء 
باب في أحكام القضاء في الإسلام 

س: ما الأصل في القضاء ؟
الكتاب والسنة والإجماع :
قال الله تعالى : "وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ" قال تعالى :"يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ"
وقد تولاه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ، ونصب القضاة في الأقاليم التي دخلت تحت الحكم الإسلامي ، وكذلك خلفاؤه من بعده .
وأجمع المسلمون على نصب القضاة للفصل بين الناس . 



س: عرفي القضاء ؟
· اللغة : إحكام الشيء والفراغ منه ; قال تعالى :"فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ" وله معان أخرى .
· إصطلاحاً : فهو تبييّن الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات . 



س: ما حُكمـ القضاء في الإسلامـ ؟
فرض كفاية . لأن أمر الناس لا يستقيم



س: ماذا يتوجب على القاضي ؟ 
· يجب على من يصلح للقضاء : الدخول فيه إذا لم يوجد غيره ، وفى ذلك فضل عظيم لمن قوي عليه ، وفيه خطر عظيم في حق من لم يؤد الحق فيه . 
· ويجب على إمام المسلمين : أن يعين القضاة حسب المصلحة التي تدعو إلى ذلك ، لئلا تضيع الحقوق ، ويختار أفصل من يجده علما وورعا ، ومن لم يعرف صلاحيته ; سأل عنه . 
· ويجب على القاضي : أن يجتهد في إقامة العدل بين الناس غاية ما يمكنه ، ولا يلزمه ما يعجز عنه ، ويفرض له ولي الأمر من بيت المال ما يكفيه حتى يتفرغ للقيام بالقضاء ، وقد فرض الخلفاء الراشدون للقضاة من بيت المال ما يكفيهم . 


س: ماهي صلاحيات القاضي ؟
صلاحيات القاضي يرجع فيها إلى العرف في كل زمان بحسبه . 

س: ماذا يشترط فيمن يتولى القضاء ؟
أن تتوفر فيه عشر صفات تعتبر حسب الإمكان :
· أن يكون مكلفا - أي : بالغا عاقلا - ; لأن غير المكلف تحت ولاية غيره ; فلا يكون واليا على غيره .
· وأن يكون ذكرا ; لقوله صلى الله عليه وسلم :"ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"
· وأن يكون حرا ، لأن الرقيق مشغول بحقوق سيده .
· وأن يكون مسلما ، لأن الإسلام شرط للعدالة ، ولأن المطلوب إذلال الكافر ، وفي توليته القضاء رفعة واحترام له .
· وأن يكون عدلا ; فلا تجوز تولية الفاسق ; لقوله تعالى :"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا" وإذا كان لا يقبل خبره ; فعدم قبول حكمه  من باب أولى .
· وأن يكون سميعا ، لأن الأصم لا يسمع كلام الخصمين .
· وأن يكون بصيرا ، لأن الأعمى لا يعرف المدعي من المدعى عليه .
· أن يكون متكلما ; لأن الأخرس لا يمكنه النطق بالحكم ، ولا يفهم جميع الناس إشارته .
· وأن يكون مجتهدا ; ولو في مذهبه الذي يقلد فيه إماما من الأئمة ; بأن يعرف القول الراجح فيه من المرجوح . .. 



باب في آداب القاضي 
س: مالمُراد بالآداب هنا ؟
الأخلاق التي ينبغي له التخلق بها .
قال الإمام أحمد رحمه الله : "حسن الخلق أن لا تغضب ولا تحقد" .



س: إلى ماذا يحتاج الحاكمـ ؟ أو – ماذا يعني كلامـ إبن القيّمـ للقاضي ؟
قال الإمام ابن القيم رحمه الله : "الحاكم محتاج إلى ثلاثة أشياء لا يصح له الحكم إلا بها : معرفة الأدلة ، والأسباب ، والبينات ; فالأدلة تعرفه الحكم الشرعي الكلي ، والأسباب تعرفه ثبوته في هذا المحل المعين أو انتفاءه عنه ، والبينات تعرفه طريق الحكم عند التنازع ، ومتى أخطأ في واحد من هذه الثلاثة ، أخطأ في الحكم". 



س: ما الأشياء التي ينبغي إليها القاضي ؟
ينبغي للقاضي أن يكون قويا من غير عنف ، لئلا يطمع فيه الظالم ، وأن يكون لينا من غير ضعف ; لئلا يهابه صاحب الحق .
وينبغي للقاضي أن يحضر مجلسه الفقهاء ، وأن يشاورهم فيما يشكل عليه إن أمكن ، فاذا اتضح له الحكم ; حكم به ، وإلا ; أخره حتى يتضح .


س: رُكنان في القاضي عند إبن القيمـ ، ماهما ومالذي ينبغي له بكلامـ إبن القيّمـ ؟
قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله : "إن الولاية لها ركنان : القوة و الأمانة ، وينبغي للقاضي أن يكون حليما ; لئلا يغضب من كلام الخصم ، فيمنعه ذلك من الحكم ; فالحلم زينة العلم وبهاؤه وجماله ، وضده الطيش والعجلة والحدة والتسرع وعدم الثبات ، وينبغي له أن يكون ذا أناة (أي : تؤدة وتأن) ، لئلا تؤدي عجلته إلى ما لا ينبغي ، وأن يكون ذا فطنة ; لئلا يخدعه بعض الخصم ، وأن يكون عفيفا (أي : كافا نفسه عن الحرام) ، وأن يكون بصيرا بأحكام من قبله من القضاة ، ويكون مجلسه في وسط البلد إذا يمكن ; ليستوي أهل البلد في المضي إليه ، ولا بأس بالقضاء في المسجد ، وقد جاء عن عمر وعثمان وعلي أنهم كانوا يقضون في المسجد .



س: كيف يكون العدل في القاضي عند المُتخاصمين ؟
يجب على القاضي أن يعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه ودخولهما عليه ، عن ابن الزبير ; قال :"قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم"  فوجب أن يعدل بينهما في مجلسه وفي ملاحظته لهما وكلامه لهما" . 



س: ماذا يُحرمـ على القاضي ؟ أو – ماهي المُحرمات التي يجب أن ينتهي لها القاضي ؟
· يحرم على القاضي أن يسار أحد الخصمين أو يلقنه حجته أو يضيفه أو يعلمه كيف يدعي ; إلا أن يترك ما يلزمه في الدعوى . 



· ويحرم على القاضي أن يقضي وهو غضبان غضبا كثيرا ، لما في الحديث المتفق عليه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان" ولأن الغضب يشوش عليه قلبه وذهنه ، ويمنعه من كمال الفهم ، ويحول بينه وبين استيفاء النظر ، ويعمي عليه طريق العلم والقصد . 

· ويقاس على الغضب كل ما يشوش الفكر ، كحالة الجوع ، والعطش ، وشدة الهم ، أو الملل ، أو النعاس ، أو برد مؤلم ، أو حر مزعج ، أو في حالة احتباس بول أو غائط "عللي" لأن ذلك كله يشغل الفكر الذي يتوصل به إلى إصابة الحق في الغالب ; فهو في معنى الغضب . 
· ويحرم على الحاكم قبول رشوة ; لحديث ابن عمر ; قال : "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي" . 
· وكذا يحرم على القاضي قبول هدية ممن لم يكن يهاديه قبل ولايته القضاء ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم : "هدايا العمال غلول" ، ولأن قبول الهدية ممن لم تجر عادته بمهاداته ذريعة إلى قضاء حاجته . 
· ويكره للقاضي تعاطي البيع والشراء إلا بوكيل لا يعرف أنه له ; خشية المحاباة ; فإن المحاباة في البيع والشراء كالهدية .  


س: الرشوة نوعان ، ماهُما ؟
· أحدهما : أن يأخذ من أحد الخصمين ليحكم له بالباطل .
· والثاني : أن يمتنع من الحكم بالحق للمحق حتى يعطيه الرشوة ، وهذا من أعظم الظلم .

باب في بيان الدعاوى والبينات 
س: ماتعريف الدعاوي ؟
· الدعاوى جمع دعوى ، وهي لغة : الطلب ، قال الله تعالى :"وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ" أي : يطلبون ويتمنون .
· والدعوى في اصطلاح الفقهاء : إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو ذمته .


س: ماتعريف البينات ؟
البينات جمع بينة ، وهى العلامة الواضحة ، وهي كل ما يبين الحق من شهيد أو يمين . 



س: ما الفرق بين المدعي والمدعى عليه ؟



س: ماذا يشترط لصحة الدعوى وصحة الإنكار ؟
أن يكون من جائز التصرف ، وهو [ الحر - المكلف – الرشيد ]



س: على ماذا يدل الحديثان :"لو يعطى الناس بدعواهم . لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن اليمين على المدعى عليه" - "البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر"؟
إن أقام كل منهما بينته أن العين المدعى بها له ، قضي بها للخارج لحديث ابن عباس مرفوعا :"لو يعطى الناس بدعواهم . لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن اليمين على المدعى عليه" ، ولقوله صلى الله عليه وسلم :"البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر" . 
· دل الحديثان : على أن البينة على المدعي ، فإذا أقامها ، قضي بها له ، وأن اليمين على من أنكر إذا لم يكن مع المدعي بينة .


باب في الشهادات 
س:ما المُراد بـ الشهادة ؟
الشهادة مشتقة من المشاهدة ، لأن الشاهد يخبر عما شاهده وعلمه .



س: هل يشترط في أداء الشهادة أن يكون ، ذلك بلفظ : ( أشهد ) أو ( شهدت ) ؟
· هذا هو المشهور في مذهب الحنابلة . 
· والقول الثاني - وهو رواية عن أحد وقول جماعة من الأئمة - : أن ذلك لا يلزم ، واختاره الشيخ تقي الدين ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما . 



س: ما حكمـ تحمل الشهادة في غير حق الله تعالى ؟
فرض كفاية إذا قام به من يكفي ; سقط عن بقية المسلمين ، لحصول الغرض ، وإن لم يوجد إلا من يكفي ; تعين عليه ; لقوله تعالى :"وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا" .


س: ماحُكمـ آداء الشهادة ؟
أداء الشهادة ; فهو فرض عين على من تحملها متى دعي إليها ; لقوله تعالى :"وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ" ومعنى الآية الكريمة : إذا دعيتم إلى إقامة الشهادة ، فلا تخفوها ولا تغلوها ،


س: ماذا يجب على الشاهد ؟
أن يكون على علم بما يشهد به ، فلا يحل له أن يشهد إلا بما يعلم ; قال تعالى :"وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ" وقال تعالى :"إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ" أي : يعلم ما شهد به على بصيرة ويقين .


س: بما يحصل العلمـ مع الدليل ؟
العلم يحصل بأحد أمور : إما بسماع ، أو رؤية من مشهود عليه ، فيشهد بما سمع أو رأى ، وإما بسماع الشاهد عن طريق الاستفاضة فيما يتعذر علمه بدونها غالبا كالنسب والموت ، لكن لا يشهد بالاستفاضة إلا إذا بلغته عن عدد يقع بهم العلم . قال تعالى :"وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ"


س: يُشترط فيمن تُقبل شهادته شروط عدديها ؟
· البلوغ : فلا تُقبل شهادة الصُبيان .
· العقل : فلا تُقبل شهادة مجنون أو معتوه .
· الكلام : فلا تُقبل شهادة الأخرس .
· الإسلام : لقوله :" وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ" .
· الحفظ : فلا تُبل شهادة المثغفل والمعروف بكثرة السهو والغلط .
· العدالة : لقوله :" وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ" ..

س: عرفي العدالة ؟
هي لُغةً :  الاستقامة ، من العدل ، - وهو ضد الجور ، والعدالة شرعا : استواء أحواله في دينه ، واعتدال أقواله وأفعاله ، ودليل اشتراط العدالة في الشاهد قوله تعالى :"مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ" 
وقوله :" وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ" .


باب في أحكام الإقرار 
س: ما تعريف الإقرار ؟
· هو الاعتراف بالحق ، مأخوذ من المقر ، وهو المكان ، كأن المقر يجعل الحق في موضعه .
· وهو إخبار عما في نفس الأمر من حق الغير ، لا إنشاء لحق جديد .

س: ماهي شروط صحة الإقرار ؟
· أن يكون المقر مكلفا ، فلا يصح من صبي ، ولا مجنون ونائم ، ويصح من الصغير المأذون له في التجارة في حدود ما أذن له فيه . 
· أن يكون المقر قد أقر في حالة اختياره ، فلا يصح الإقرار من مكره ; إلا أن يمر بغير ما أكره على الإقرار به . 
· أن لا يكون المقر محجورا عليه ، فلا يصح من سفيه إقرار بمال.
· أن لا يقر بشيء في يد غيره أو تحت ولاية غيره ; كما لو أقر أجنبي على صغير أو على وقف في ولاية غيره أو اختصاصه . 


س: ما حكمـ الإقرار بكل ما أدى معناه من الألفاظ كأن يقول لمن ادعى عليه : صدقت ، أو : نعم ، أو : أنا مقر بذلك ؟ .. يصح . 


س: ماذا يجب على من عنده حق ؟ أو – ماذا يترتب على الإقرار ؟
ويجب على من عنده حق الإقرار به إذا دعت الحاجة إلى ذلك ; لقوله تعالى :" كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ" وقوله تعالى :" وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ" 


س: ما الحُكمـ بالإقرار ؟
قال الموفق في "الكافي" : "والإملال هو الإقرار ، والحكم بالإقرار واجب ، لقول النبى صلى الله عليه وسلم :" واغد يا أنيس على امرأة هذا ، فإن اعترفت ، فارجمها" ولرجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية بقرارهم "عللي" ولأنه إذا وجب الحكم بالبينة ; فلأن يجب بالإقرار مع بعده عن الريبة من باب أولى " .

تمـ بحمد الله وعونه 
فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان 

وهذا المُلخص لا يُغني عن المُذاكره من الكتاب 

فلا أضمن خلوه من النقص والخطأ .
المدعي 


هو الذي إذا سكت ترك ، فهو المطالب





المدعى عليه


هو الذي إذا سكت ، لم يترك ; فهو المطالب .













